
 المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 16/ 1483 

قرار رقم: 16/ 1012 م. د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 20.16 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، المحال إلى المجلس
الدستوري بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 28 یولیو2016، وذلك من أجل البت في مطابقتھ للدستور

على وجھ الاستعجال، وھو ما راعاه المجلس الدستوري؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصول 62 (الفقرة
الثانیة) و132 و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لا سیما المادتین 21 (الفقرة الأولى) و23 (الفقرة الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولاـ فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت
في مطابقتھا للدستور؛

وحیث إن المجلس الدستوري، القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ، الأمر الذي بموجبھ یكون المجلس

الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

ثانیا ـ فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي  رقم 20.16 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 23 یونیو 2016 طبقا      لأحكام الفصل 49 من الدستور،
وتم إیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ      27 یونیو 2016، وأن ھذا المجلس لم یشرع في التداول فیھ إلا بعد مرور عشرة أیام
على إیداعھ لدى مكتبھ، وذلك في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 20 یولیو2016 التي وافق خلالھا على المشروع بالأغلبیة، كما تداول في شأنھ

مجلس المستشارین وصادق علیھ بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاریخ 26 یولیو2016 والكل وفق أحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛

ثالثا ـ فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن القانون التنظیمي رقم 20.16، المعروض على نظر المجلس الدستوري، القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق
بمجلس النواب، یتكون من ثلاث مواد، تنص الأولى منھا على تغییر وتتمیم أحكام المواد 23 (الفقرتان الثانیة والثامنة) و24 و84 (الفقرة الثانیة)
و85 (الفقرة السابعة ـ البند 3) من القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وتنص الثانیة على نسخ وتعویض أحكام المواد 32 و33



و40 من ھذا القانون التنظیمي، وتنص الثالثة على أن أحكام القانون التنظیمي رقم 20.16 المذكور تطبق على الانتخابات العامة لأعضاء مجلس
النواب التي ستجرى بعد تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة؛

وحیث إنھ، یبین من فحص المواد الثلاث التي یتكون منھا القانون التنظیمي  رقم 20.16 أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي طبقا لأحكام الفقرة الثانیة
من الفصل 62 من الدستور،  وأن بعضھا یثیر، من حیث دستوریتھا، الملاحظات التالیة:

في شأن المادة الأولى:

فیما یخص المادة 23 (الفقرة الثانیة):

حیث إن التغییر المدخل على الفقرة الثانیة من ھذه المادة یتمثل في فتح الجزء الثاني من لائحة الترشیح المتعلقة بالدائرة الانتخابیة الوطنیة، الخاص
بالمترشحین الذین لا یزید سنھم على أربعین سنة شمسیة في تاریخ الاقتراع، للمترشحین من الجنسین معا، بعد أن كان الترشیح ضمن ھذا الجزء

مقتصرا في السابق على المترشحین الذكور دون الإناث؛

وحیث إن تمكین الإناث من الترشح ضمن الجزء الثاني من لائحة الترشیح المتعلقة بالدائرة الانتخابیة الوطنیة إلى جانب الذكور، یعتبر إجراء
إضافیا لدعم تمثیلیة النساء بمجلس النواب، إعمالا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 30 من الدستور من أن القانون ینص على مقتضیات من
شأنھا تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة، ویعد خطوة أخرى في النھج الذي یجب أن تسعى الدولة من خلالھ

إلى تحقیق مبدإ المناصفة بین الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من الفصل 19 من الدستور؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن الفقرة الثانیة من المادة 23 في صیغتھا المعدلة لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

فیما یخص المادة 84 (الفقرة الثانیة):

حیث إن التغییر المدخل على الفقرة الثانیة من ھذه المادة یقضي بتخفیض نسبة الأصوات التي یتعین على لوائح الترشیح الحصول علیھا للمشاركة
في عملیة توزیع المقاعد، إلى 3% من الأصوات المعبر عنھا في الدائرة الانتخابیة المحلیة المعنیة، بدلا من نسبة 6% التي كان معمولا بھا سابقا؛

وحیث إن الدستور نص في الفقرة الأولى من فصلھ السابع على أن الأحزاب السیاسیة "تساھم في التعبیر عن إرادة الناخبین، والمشاركة في
ممارسة السلطة، على أساس التعددیة والتناوب، بالوسائل الدیمقراطیة، وفي نطاق المؤسسات الدستوریة"، وفي فصلھ 11 على أن "الانتخابات

الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي"؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن تقلیص المشرع لنسبة الأصوات التي یتعین على لوائح الترشیح الحصول علیھا للمشاركة في عملیة توزیع المقاعد
من 6% إلى 3% من الأصوات المعبر عنھا في الدائرة الانتخابیة المعنیة، یسیر في اتجاه إعمال المبادئ الدستوریة المذكورة، مما تكون معھ الفقرة

الثانیة من المادة 84 في صیغتھا المعدلة لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة الثانیة:

فیما یخص المادتین 32 و 40:

حیث إن المادة 32 في صیغتھا الجدیدة تخول جمیع وكلاء لوائح الترشیح  أو المترشحین الحق في تعلیق الإعلانات الانتخابیة، وتلزم أصحاب
الإعلانات الانتخابیة وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذین یقومون بإعدادھا أو تعلیقھا أو توزیعھا التقید بمقتضیات المادة 118 من القانون رقم
57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال الحملات الانتخابیة
والاستفتائیة، كما منعت تعلیق تلك الإعلانات في الأماكن والتجھیزات التي تحدد أصنافھا بموجب مرسوم یحدد أیضا المواصفات المتعلقة

بالإعلانات المذكورة؛

وحیث إن المادة 40 في صیغتھا الجدیدة تنص على أنھ، "دون الإخلال بالعقوبات الجنائیة الأشد، یعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم
عن كل إخلال بالقواعد المنصوص علیھا في المادة 32 من ھذا القانون التنظیمي"؛

وحیث إن الدستور نص في الفقرة الأولى من فصلھ 23 على عدم جواز متابعة أو إدانة أي شخص إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ینص
علیھا القانون، وفي البند 7 من الفقرة الأولى من فصلھ 71 على اختصاص القانون بتحدید الجرائم والعقوبات الجاریة علیھا؛

وحیث إنھ، من جھة، لئن كانت المادة 40 المذكورة، فیما یخص تحدید القواعد التي یؤدي الإخلال بھا إلى تطبیق العقوبات الواردة فیھا، قد أحالت
على المادة 32 آنفة الذكر، فإن ھذه المادة أحالت بدورھا على المادة 118 من القانون رقم 57.11 المذكور التي حددت بدقة المواد التي لا یجوز،

بأي شكل من الأشكال، أن تتضمنھا برامج الفترة الانتخابیة والبرامج المعدة للحملة الانتخابیة؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، لئن كانت المادة 32 المذكورة أسندت إلى مرسوم تحدید أصناف الأماكن والتجھیزات التي یمنع تعلیق الإعلانات
الانتخابیة فیھا، وھو ما یؤدي إلى تطبیق الجزاءات الواردة في المادة 40 على الأشخاص الذین یخالفون المنع المذكور، فإن مبدأ مشروعیة الجرائم
والعقوبات المطبقة علیھا المقرر دستوریا لا یحول دون إمكان إسناد المشرع إلى السلطة التنظیمیة تحدید أصناف الأماكن والتجھیزات التي یمنع

فیھا تعلیق الإعلانات الانتخابیة؛



وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن المشرع یكون، بموجب المادتین 32 و40 المذكورتین، قد حدد الأفعال التي تستدعي المتابعة أو الإدانة وكذا
العقوبات المطبقة علیھا، مما تكون معھ مقتضیات ھاتین المادتین لیس فیھما ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولاـ یصرح بأن القانون التنظیمي رقم 20.16 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، لیس فیھ ما یخالف
الدستور؛

ثانیا ـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                             وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم  الأربعاء 29 من شوال 1437  (3 أغسطس 2016)                   

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                           أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید              محمد الصدیقي                           رشید المدور

محمد أمین بنعبد الله           محمد الداسر              شیبة ماء العینین             محمد أتركین

 


